تأجير المحل على العامل بهذه الصورة لا يجوز حتى لو تراضيا وإليك الطريقة الصحيحة
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فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري
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أما فعل الناس يقول للعامل هذا المحل باسمي وضع فيه ما تشاء وأعطني ألف ريال أو ألفين شهريا هذا لا يجوز ، ولو تحجج ببعض الحجج يقول إن هذا العامل سيخدعني ما أدري لو اشترطت مثلا خمسين بالمائة أو ما شابه ذلك 

فربما أنه يقول ربحت عشرة آلاف فقط وهو ربح أكثر 

فمثل هذه الحجج لا يلتفت إليها أنت بين أمرين حتى تقضي على خداع  بعض العمال إن خدعوك ،  إما أن تقف على عملك حتى تكون شريكا صحيحا 

وإما أن تعطيه راتبا وتقول لك نسبة مما يباع عشرة بالمائة أو لك عشرون بالمائة ، راتبك ثابت ومستقل من باب التشجيع له على أن يجتهد ثم لأنه في مثل هذا بيع غلط ما يفعله الناس الآن بيع غلط تصور لو أن هذا المحل خسر من يتحمل ؟ العامل 

ولو رضي الطرف 

بعضهم يقول هم قد رضوا ، قلنا لكم إن ما أتى من شرط مبني على دليل واضح صريح فإنه لا يسقط باتفاقهما هذا ليس حقا لهم لأنه يصادم نص عند مسلم ( نهى عن بيع الغرر )
